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"شأن إسرائيلي داخلي": الفلسطينيون أسرى صهيون

د. عنات مطر

كانت السنة الأخيرة -التي حلت بين المرة السابقة التي جرى فيها إحياء يوم الأسير وهذه المرة- الأكثر انشغالا، ظاهريًا، من الناحية الإعلامية، فيما يخصّ الأسرى الفلسطينيين. كما أنّ الشعور باقتراب إبرام صفقة تبادل عدد كبير من الأسرى مع الجندي جلعاد شليط، أثار موجة من الشائعات شملت تفاصيل عن الصفقة المُعدّ لها وعن المعوقات الماثلة أمامها، إلى جانب عدد لا يُحصى من المداولات فيما يخصّ "الثمن" الذي من المفترض بإسرائيل أن "تدفعه" مقابل إعادة الجندي، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم وهويتهم وظروف إطلاق سراحهم.

ولكن، وعلى الرغم من الفيض الإعلامي، برز غياب عناصر عدة، لم يُأتَ على ذكرها أو مناقشتها، تقريبًا.
وعمومًا، واصل الأسرى الفلسطينيون كونهم مجموعة واحدة مجهولة، تنقسم إلى قسميْن: أسرى مع أو من دون "دماء على اليديْن". حتى إنّ التقارير الصحافية المعدودة التي حاولت إبراز أفراد من بين هذه المجموعة، قامت بهذا من خلال الإذعان لهذه الآراء المسبقة، فيما جرى نشر التقارير الأخرى "بأحرف صغيرة في سياق التسجيلات". كما أنّ الجمهور في إسرائيل لم ينكشف، هذه السنة أيضًا، على المعطيات الهامّة فعلا: التقسيمة الإحصائية لفترات الاعتقال المفروضة على الأسرى، المخالفات المختلفة التي أدّت إلى اعتقالهم وأعمار الأسرى؛ تحليل جذريّ لمدى ضلوع الأسرى المحررين –على اختلاف انتماءاتهم- في الكفاح المسلح بعد إطلاق سراحهم؛ شكل أداء المحاكم (خصوصًا العسكرية منها) وإذعانها أمام المؤسستيْن السياسية والأمنية؛ أكاذيب الشاباك والطرق التي يُزجّ من خلالها الأسرى في مواقف غير ممكنة تضطرهم إلى التوقيع على صفقات ادعاء حول أعمال لم يقترفوها؛ الإنتهاكات المختلفة للقوانين الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين؛ وظروف الأسرى المصنفين "أمنيين"- وهي الظروف التي يجري وصفها في الصحافة غير التحقيقية، أحيانًا، على أنها "ترف ورفاهية" ويجب حرمانهم منها. حتى أنه جرى بالكاد التطرق إلى حقيقة أنّ الأسرى الغزيّين لم يحظوْا بالالتقاء المباشر مع أبناء عوائلهم –عن طريق زيارة أو محادثة هاتفية- منذ سنتين ونصف السنة، وخصوصًا في أثناء الاعتداء على غزة.
أودّ هذه المرة التطرق ببعض الكلمات إلى واحد من هذه المواضيع الخفية التي لا تجد طريقها إلى الصحافة الإسرائيلية المُمَأسَسَة وإلى منصّات الجدل المختلفة: مسألة الأسرى السياسيين الفلسطينيين مواطني إسرائيل. وقد قامت مجلة "عدالة"، وفي أكثر من مرة، بطرح هذه المسألة. فمثلا، طرحها الأسيران وليد دقة ومخلص برغال. ودقة وبرغال هما اثنان من 15 أسيرًا من مواطني الدولة القابعين في السجن منذ أكثر من 20 عامًا (من بين هؤلاء، ثلاثة منهم مسجونون منذ أكثر من 25 عامًا؛ إضافة إلى هؤلاء الخمسة عشر، هناك 5 أسرى قضوا حتى الآن أكثر من 15 عامًا في السجن. في المجمل، يتواجد في السجون الإسرائيلية 370 أسيرًا من مواطني الدولة المصنفين أمنيًا).
قبل سنة ونصف السنة توجّه قدامى هؤلاء الأسرى إلى محافظ مصلحة السجون وطالبوا بإجراء تغييرات تتعلق بهم، إلا أنّ أمرًا لم يتغير. وتجسّد ادعاؤهم المركزي في أنّ معالجة قضاياهم لا تحظى بعنوان واضح: فمن جهة تصنفهم مصلحة السجون على أنهم أسرى أمنيون ويعيشون تحت نفس الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون الذين يعيشون في المناطق المحتلة- رغم أنهم يُحبسون على حدة، من منطلقات مبدئية سأتطرق إليها فورًا. كما تتبنى الهيئات القضائية، أيضًا، هذا التعامل "غير المُميّز"، وعليه – وخلافًا لما هو مُتبع بما يتعلق بالتعامل مع الأسرى الجنائيين- يمكن أن نلحظ وجود حالات معدودة، فقط، جرى فيها تحديد الحكم بالسّجن المؤبد على الأسرى الفلسطينيين مواطني إسرائيل، أو تقليص فترة حبسهم، أو التصديق على أجازات وغيرها. من الجهة الأخرى، وحين يرغب ممثلون عن السلطة الفلسطينية أو عناصر تفاوضية من طرف "حماس" بشمل إطلاق سراح الأسرى القدماء من مواطني إسرائيل في ضمن صفقات تحرير الأسرى، والمسجونين نتيجة لمخالفات طابعها "أمنيّ"، تُستنفر السلطات الإسرائيلية فورًا وتنفي أية إمكانية للنظر في الطلب، بادعاء التدخل الفظّ في شؤون إسرائيل الداخلية- فالحديث يدور عن مواطنيها في نهاية الأمر.
وتعكس هذه المعاملة المزدوجة بُعديْن للصهيونية، يتعلقان بتعاملها الفئويّ-العنصريّ مع "العرب" أيًا كانوا. البعد الأول هو الجَزع. فالفلسطينيون –عمومًا، ومواطنو إسرائيل خصوصًا- مشتبه بهم دائمًا، عدائيون، مخيفون ويهددون بخرق التوازن الهشّ للبُنيان، بالكشف عن الذنب السّاكن بين أساساته. ومن خلال هذا المنظور ليس هناك أيّ أساس للتمييز في داخل مجموعة الأسرى الفلسطينيين المصنفين أمنيًا؛ لا يوجد أيّ سبب للتعامل مع بعضهم –حاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية- بشكل مغاير للتعامل مع أخوتهم. فالبطاقات تخلق تمييزًا وفصلاً تقنيًا بحتًا. المنظور الآخر هو التغطرس السياديّ، المسؤول عن رؤية المواطنين الفلسطينيين كأغراض تتبع لملكية أصحابها، تابعين، وليسوا أناسًا البتة يتمتعون بذاكرة قومية وطموح بالحرية، كمواطنين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ومن خلال هذا المنظور، يبدو شأنهم "شأنًا إسرائيليًا داخليًا" كون نضالهم القوميّ-السياسيّ مُتنكَّرًا له وهويتهم يقرّرها السيد. بطاقة الهوية هنا هي الأهمّ، لأنه يُنظر إليها على أنها تصريح رسمي بالملكية.
ومن الواضح أنّ الحديث يجري هنا عن تناقض عميق ينبع، كما أسلفنا، من صلب الصهيونية. وهكذا نرى أنّ الصهيونيين الليبراليين أيضًا، من محبي السلام والمعارضين للاحتلال، يردّون بنفاد صبر على مطلب التعامل مع الأسرى الفلسطينيين مواطني إسرائيل على أنهم جزء لا يتجزأ من مجموعة الأسرى الفلسطينيين الذين يستحقون الإفراج عنهم في إطار خطوة سياسية. ونأخذ كمثال يوحنان تسورف، وهو باحث مرموق في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، وإيلان باز، رئيس الإدارة المدنية الأسبق، اللذيْن يدعوان منذ سنوات عديدة لإطلاق سراح الأسرى السياسيين بشكل جارف –وهم يعترفون حقا بكونهم أسرى سياسيين- في إطار العملية السلمية، كعنصر مُحفز وإلزاميّ. وقد بنى الاثنان خططًا مفصلة تسعى لإطلاق سراح الأسرى، والإثنان يشدّدان على ضرورة فهم مسألة الأسرى كمسألة سياسية. ومع هذا، وعند بلوغ النقاش الأسرى مواطني إسرائيل، تتوقف المبادرات، ورغم الاعتراف بأهمية هؤلاء الأسرى للمفاوضين من الطرف الفلسطيني، إلا أنّ الرفض ينتصر.

لا توجد عملية سلمية، وأيّ حديث عنها في الراهن أو المستقبل القريب لا يتعدى كونه خداعًا. كما أنّ رفض أشخاص مستقيمين ومنفتحين وسياسيين مثل تسورف وباز لشمل الأسرى الفلسطينيين مواطني إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، يثير قلقي، ليس لكونه مُثبطًا للعملية السلمية الوهمية؛ هذا الرفض يزعجني لأنه يكشف عن جانب إضافيّ، جانب مؤلم جدًا من الصهيونية. لا شكّ لديّ في أنّ هذين الشخصين اللذين أتحدث عنهما يدعمان المعاملة المنصفة وغير المميزة بحق الأسرى "الأمنيين" من مواطني إسرائيل- أي تعامل شخصي وخاصّ كما هو متبع مع الأسرى الجنائيين؛ فعندما نغضّ الطرف عن الاحتلال فإننا نتحدث عن دولة ديمقراطية سوية! وكما ترون، فإنّ التطرق إلى استواء الديمقراطية في إسرائيل هو بالذات ما يكشف عن مدى إطلاقية العمى بما يتعلق بالخوف والاستعلاء السياديّ الكامنيْن في عمق جوهر الصهيونية والماثليْن في أساس الرفض بالاعتراف بفلسطينية الأسرى موضوع الحديث. التغيير المرجوّ بما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين مواطني إسرائيل هو تغيير أكثر راديكالية من التغيير الوارد في رسالة الأسرى إلى محافظ مصلحة السجون؛ ولا عجب أنّ هذه الرسالة لم تحظَ بأيّ ردّ. دولة إسرائيل غير قادرة، في هذه المرحلة، على التعامل معهم كمواطنين متساوي الحقوق كما أنها غير قادرة على التعامل معهم كأبناء للشعب الفلسطيني، تمامًا كما أنها غير قادرة على التعامل بهذيْن المنظوريْن مع مجمل مواطنيها العرب.  
� محاضِرة  كبيرة في قسم الفلسفة في جامعة تل أبيب. 
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